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 الخرطــوم - خفّـــض بنـــك الســـودان 
المركزي قيمة العملة المحلية بشـــكل حاد 
معلنـــا عن نظـــام جديد ”لتوحيد“ ســـعر 
الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء 
في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
والإجراء إصلاحي بالأســـاس يطلبه 
النقـــد  وصنـــدوق  الأجانـــب  المانحـــون 
الدولي، لكنه تأجل لشـــهور في ظل نقص 
السلع الأساســـية وتضخم متسارع مما 

د انتقالا سياسيا هشا. عقَّ
وقالـــت عـــدة مصـــادر مصرفيـــة من 
القطـــاع الخاص إن البنـــك المركزي حدد 
ســـعر الصـــرف الاسترشـــادي عنـــد 375 
جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف 

الرسمي السابق البالغ 55 جنيها.
وكان الـــدولار متـــداولا فـــي الآونـــة 
الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في 

السوق السوداء.
وأعلـــن بيان أُرســـل إلـــى البنوك إن 
البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا 
يوميا ”بانتهاج نظام سعر الصرف المرن 
المدار“. والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة 
بالتداول في نطاق يزيد خمســـة في المئة 
أوينقصها عن ذلك الســـعر.وحدد البيان 
هامش الربح بين ســـعري البيع والشراء 

بما لا يزيد على 0.5 في المئة.
وأكد محافـــظ البنك المركـــزي محمد 
الفـــاتح زيـــن العابديـــن للصحافيين أن 
”الســـلطات لن تتحكم في ســـعر الصرف، 
لكن وزير المالية جبريـــل إبراهيم قال إن 
أموالا من الخارج، لم يحدد مصدرها، في 
طريقها إلى الســـودان وإن بمقدور البنك 

المركزي التدخل إذا اقتضت الضرورة“.
واعتبـــر زين العابديـــن ”القرار ليس 

تعويما ولكن يمثل سياسة المرن المدار“.
ولفت البنك المركزي إلى أنه قرر أيضا 
”تحويـــل الموارد من الســـوق الموازي إلى 

الســـوق الرسمي واســـتقطاب تحويلات 
الســـودانيين العاملـــين بالخـــارج عبـــر 
القنـــوات الرســـمية“، مؤكـــدا أنـــه يريد 
”الحـــد مـــن تهريـــب الســـلع والعمـــلات 
وســـد الثغرات لمنع اســـتفادة المضاربين 
من وجود فجوة ما بين الســـعر الرسمي 

والسعر في السوق الموازي“.
برنامجـــا  الحكومـــة  واعتمـــدت 
لتقديم دعم شـــهري إلى 80 فـــي المئة من 
ســـكان البـــلاد البالغ عددهـــم حوالي 42 
مليـــون نســـمة للتكيف مـــع إصلاحاتها 
الاقتصادية. ويتم تمويـــل هذا البرنامج 
عبـــر عدد مـــن المانحـــين منهـــم الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
واشـــار البنك المركزي فـــي بيانه إلى 
أنه فـــرض قيـــودا على حركـــة العملات 
الأجنبية عبر الســـماح للمســـافرين إلى 

خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمـــل البنك المركـــزي بذلك ”تحفيز 
المنتجين والمصدريـــن والقطاع الخاص.. 

واستقطاب تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل 
الإقليميـــة والدولية والدول الصديقة بما 
يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض 
من هذه الجهـــات والمســـاعدة في العمل 
علـــي إعفاء ديـــون الســـودان الخارجية 
بالاســـتفادة مـــن مبـــادرة تجـــاه الدول 

الفقيرة المثقلة بالديون“.
خطـــوات  أن  مســـؤولون  وأوضـــح 
اتخذت من أجل تحقيق انســـياب الســـلع 
الاســـتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.
كانت خطوة ســـعر الصـــرف متوقعة 
أواخـــر العام الماضـــي في إطـــار برنامج 
خاص بالســـودان يتابعه خبراء صندوق 
النقد، كان من الممكـــن أن يؤدي إلى إعفاء 
الخرطوم من ديون خارجية تقدر بســـتين 
مليـــار دولار، لكن تأجل بســـبب الضبابية 

السياسية.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه إضافة 
إلى أن خفض قيمـــة العملة يمهد الطريق 
نحو الإعفاء مـــن الديون، فإنه سيســـاعد 
أيضا في تحقيق اســـتقرار العملة والحد 
من التهريـــب والمضاربة وجذب تحويلات 

السودانيين العاملين في الخارج.
تأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين 
رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك حكومة 
جديـــدة لتضم جماعـــات متمـــردة وقعت 
اتفاق ســـلام فـــي أكتوبر، مـــن أعضائها 

جبريل إبراهيم.
يعمـــل حمـــدوك تحـــت مظلـــة مجلس 
مدني عســـكري مشترك تولى السلطة عقب 
الإطاحـــة بحكـــم عمر البشـــير فـــي أبريل 
2019. ونجـــاح العملية الانتقالية ضروري 
لتحقيق الاســـتقرار في منطقـــة مضطربة 
بينما يخرج السودان من عقود من العزلة 

الدولية.

ورفعت الحكومـــة العام الماضي معظم 
الدعـــم عن الوقـــود تلبية لمطلب رئيســـي 
آخر للمقرضين، وحذفت الولايات المتحدة 
اسم الســـودان من قائمتها للدول الراعية 
للإرهاب بعـــد موافقة قادتـــه نحو تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
ولكن الأزمة الاقتصادية التي أشـــعلت 
فتيل الاحتجاجات الحاشـــدة ضد البشير 
مازالـــت مســـتمرة، ومـــن أبـــرز ســـماتها 
شـــح الوقود والخبز وانقطـــاع الكهرباء. 
وتســـارع التضخم الســـنوي إلى أكثر من 
300 فـــي المئة، وهو مـــن أعلى المعدلات في 

العالم.

واندلعت احتجاجات عنيفة على غير 
المعتاد هذا الشهر في عدة مناطق بالبلاد 
واتهمت الســـلطات فلول النظام السابق 

بالمسؤولية عنها.
وتأجل بســـبب فجوة ســـعر الصرف 
برنامج لدعم الأســـر ممـــول من المانحين، 
يهدف إلى تخفيف وقع تخفيضات الدعم، 
لكـــن زيـــن العابدين قـــال إن الأموال الي 
ستُنفق على أساس سعر الصرف الجديد 
ستُصرف لوزارة المالية بداية من الاثنين.

إنهـــم  الاقتصاديـــين  بعـــض  وقـــال 
يتوقعـــون أن يكـــون تأثيـــر خفض قيمة 
العملة محـــدودا على التضخم لأن معظم 
المعاملات تجري بالفعل بســـعر الســـوق 

السوداء.

وخـــلال الاشـــهر الماضيـــة شـــطبت 
الولايـــات المتحدة الســـودان مـــن لائحة 
للدول المتهمـــة برعاية الإرهـــاب. وأملت 
الحكومة أن تســـاعدها هذه الخطوة على 
استقطاب اســـتثمارات أجنبية ومعالجة 

ديونها الخارجية.
ولفـــت محافظ البنـــك المركـــزي إلى 
أن الســـودان ســـيعتمد نظامـــا مصرفيا 
مزدوجـــا مـــن خـــلال اســـتمرار النظام 
الاسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات 
التأمين منذ عـــام 1984 مع إعطاء البنوك 
الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي.

وقـــال زيـــن العابديـــن إن ”النظـــام 
المصرفـــي المزدوج ســـيفتح البـــاب أمام 

البنوك الاجنبية لتعمل في السودان“.
في عام 1983 أعلن الرئيس السوداني 
الأســـبق جعفر نميـــري تطبيـــق قوانين 
الشريعة الإسلامية التي استمرت في ظل 
عمر البشـــير. ووفق النظام الإســـلامي لا 

تقدم البنوك أرباحا للمودعين.
ويأتـــي التحـــول في سياســـة البنك 
المركـــزي وســـط مخـــاوف مـــن اقتـــراب 
مســـتوى ما يملكه السودان من العملات 
الأجنبية من النضوب، من دون أن تكشف 

الحكومة عما لديها.
الســـوداني  الاقتصاد  خبيـــر  وقـــال 
محمـــد النايـــر إن ”النقـــص الأخيـــر في 
الخبز والوقود يشـــير إلى احتمال نقص 

شديد في الاحتياطيات الأجنبية“.
وأضاف أنـــه ”إذا كان للبنك المركزي 
أن ينجح في سحب المعاملات من السوق 
الســـوداء، فيجب أن تبلـــغ الاحتياطيات 

حوالي 5 مليارات دولار“.
وســـقط نظام البشير قبل نحو عامين 
بعد أشـــهر من الاحتجاجـــات ضد حكمه 
الاســـتبدادي فجرتها ضائقـــة مالية أدت 

إلى زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة 
على ميزانية هـــذا العام وهي تهدف إلى 
خفض التضخم إلى 95 فـــي المئة بنهاية 

العام الحالي.

ــــــة المحلية لتلبية شــــــروط المانحين بهدف  بدأ الســــــودان خفض قيمة العمل
تســــــهيل الحصول على إعفاء من الدين وتنفيذ شــــــروط برنامج دعم الأسر 
الذي يشــــــترط توحيد ســــــعر الصرف، في ظل تعثر الإصلاحات وضغوط 

نقص الوقود والخبز.

أطلق الأردن حاضنة أعمال متخصصة بالأمن الســــــيبراني في خطوة لتقوية 
ــــــول الوقائية  ــــــى صد الهجمات الســــــيبرانية وإيجاد الحل أداء الشــــــركات عل
ــــــة دور الشــــــركات في الاقتصاد، في ظل مخــــــاوف من القرصنة التي  لحماي

تهدد شبكات الأعمال والنسيج الاقتصادي بصفة عامة.

إجراء صحي ذو تكلفة اجتماعية

 عمــان - وقّعت جمعية شــــركات تقنية 
المعلومــــات والاتصالات ”إنتــــاج“، وثيقة 
حاضنــــة  أول  وإدارة  لإنشــــاء  مشــــروع 
أعمال للشــــركات الناشئة في مجال الأمن 

السيبراني.
وتأتي هذه الخطــــوة في إطار مخاوف 
القرصنــــة التي باتت تهدد أداء الشــــركات 
بنيتهــــا  علــــى  خطــــرا  تشــــكل  وبالتالــــي 
الاقتصاديــــة ودورهــــا في التنميــــة ما دفع 
لاتخاذ تمش نحو تقوية أدائها السيبراني 

لحمايتها.
وأوضحــــت الجمعية في بيان صحافي 
الأحــــد، أنها تعتــــزم تنفيذ المشــــروع الذي 
فــــازت به مــــع الصندوق الأردنــــي للريادة، 
بالشــــراكة مع شــــركة زين الأردن وعدد من 
الجهــــات المختصــــة في الأمن الســــيبراني 

وريادة الأعمال.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للجمعيــــة 
المهنــــدس نضــــال البيطــــار، إن الحاضنة 
ســــتعمل على تقويــــة أداء تلك الشــــركات 
فــــي مجال الأمن الســــيبراني لمــــدة عامين، 
لتمكينهــــا مــــن إيجــــاد حلــــول لخدمــــات 
مســــتقبلية وليس لخدمات مشبعة في هذا 

المجال.
وأشار إلى أن الدور الأساسي للحاضنة 
ســــيكون بالتركيــــز علــــى إيجــــاد الحلول 
الوقائية والرادعة للهجمات الســــيبرانية، 
من خــــلال دعم وتأهيل 15 شــــركة ناشــــئة 
تعمل على منتجات وحلول إبداعية مبتكرة 

في مجال الأمن السيبراني.

وأضــــاف أن العالم أنفق على خدمات 
ومنتجــــات الأمــــن الســــيبراني نحو 152 
مليار دولار خــــلال عام 2020، في حين أنه 
من المرجح أن يرتفع الإنفاق بنسبة 30 في 
المئــــة ليصل إلى 208 مليــــار دولار بحلول 
عام 2023، في مــــوازاة ارتفاع الطلب على 

التكنولوجيا في العالم.
من جهته، أوضــــح الرئيس التنفيذي 
لصنــــدوق الريادة الأردنــــي المهندس ليث 
القاســــم، أن الصنــــدوق يهــــدف لإنشــــاء 
تســــخر  جديــــدة  اقتصاديــــة  قطاعــــات 
المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال 
الأردنيين والفرق الإدارية لخدمة أســــواق 

التصدير.
وتأتي هذه الشــــراكة من جانب شركة 
زيــــن الأردن اســــتكمالاً لــــدور منصّتهــــا 
في دعــــم رياديي الأعمال  للإبداع ”زينك“ 

والشركات الناشئة.
يذكــــر أن شــــركة زيــــن تمتلــــك مركزاً 
اقليميــــاً لتخزيــــن البيانــــات والمعلومات 

والتعافي من الكوارث.
وكان الأردن قد حصل خلال العام 2019 
على شهادة ثقة لمناخ الأعمال الأردني من 
شركة مايكروسوفت ما يؤكد على جاهزية 
معظم الشــــركات المحلية لاحتضان الذكاء 
الاصطناعــــي بفضــــل جهــــود الحكومــــة 
فــــي تطويــــر البنيــــة التحتية وتشــــجيع 

الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشــــار تقريــــر مايكروســــوفت إلــــى 
أن 62 فــــي المئــــة مــــن الشــــركات الأردنية 
مرتبــــط  الاصطناعــــي  الــــذكاء  أن  تــــرى 
بمســــتوى الرؤســــاء التنفيذيين، وأن 48 
في المئــــة من مــــدراء الشــــركات يبحثون 
عن الفرص لدمــــج الذكاء الاصطناعي مع 

أعمالهم.
وركــــزت الدراســــة علــــى 7 قطاعــــات 
رئيســــية يمكن أن يســــتفيد منها الأردن، 

بمــــا في ذلك مجــــالات الصحة والتصنيع 
والمــــوارد والخدمــــات الماليــــة والخدمات 
المهنيــــة وتجــــارة التجزئــــة والاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومات والإعلام والبنية 
التحتيــــة والنقل وغيرها مــــن القطاعات 

الحيوية.
وتمثل تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
فرصــــة للكثير مــــن القطاعــــات الحيوية، 
حيــــث ســــتتيح لــــلأردن تحقيــــق عوائد 
إضافية في حال تمكن من اســــتخداماتها 

على النحو الأمثل.
ويرجح محللون أن تستفيد عمّان في 
الســــنوات المقبلة من هــــذه التكنولوجيا 
المتطــــورة لتغيير ســــوق العمل وأن يعزز 

الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع.
ويتوقــــع أن يســــاعد الاســــتثمار في 
الــــذكاء الاصطناعــــي في توفيــــر جزء من 
النفقات المتعلقــــة بتكاليف النقل وخفض 
وتحقيــــق  المشــــروعات،  إنجــــاز  كلفــــة 
المحلــــي  النــــاتج  فــــي  ملحــــوظ  ارتفــــاع 

الإجمالي.
وتراهــــن الحكومة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيــــا، الــــذي تقدّر نســــبة نموه 
الســــنوية بنحو 25 في المئــــة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويــــل اقتصــــاد البــــلاد إلــــى اقتصاد 
رقمــــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســــيا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
والعام الماضي قدم الاتحاد الأوروبي 
منحة بقيمة 20 مليون يورو لدعم برنامج 
يدعــــم الابتــــكار فــــي الأردن. وقــــال بيان 
لوزارة التخطيط الأردنية إن المنحة تأتي 
لتعزيز المبــــادرات الجديدة التي يمكن أن 
تطلق العنــــان لإمكانيات ريــــادة الأعمال 
والابتــــكار وتعزز من خلق فــــرص العمل 

والنمو في الأردن.
وأكــــد بيــــان الاتحــــاد الأوروبــــي أن 
التطوير الاقتصــــادي الرقمي يعد أولوية 
مشــــتركة لــــكل مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
والأردن، حيــــث أظهــــرت أزمــــة فايروس 
كورونــــا الجديد أهميــــة الاتصال الرقمي 
الاقتصــــاد  إلــــى  بالنســــبة  والتقنيــــات 

والمجتمع المحلي.

 دمشق - وسع مصرف سوريا المركزي 
قاعــــدة تمويــــل ذوي الدخــــل المحدود في 
محاولة لتحقيق نفاذ مالي أكبر وأشــــمل 
واستيعاب المواطنين الراغبين في إطلاق 
مشــــاريع اقتصاديــــة صغيــــرة وذلك عبر 

تأمين قروض لهم.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن قانون 
إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر 
الأحــــد يهدف إلــــى تحقيق النفــــاذ المالي 
لأكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن ذوي الدخل 

المنخفض أو معدومي الدخل.
وأوضــــح أن القانون يهدف أيضا إلى 
اســــتيعاب الراغبين في ممارســــة نشــــاط 
اقتصــــادي ولا يمكنهــــم الوصــــول إلــــى 
الخدمــــات المالية المصرفيــــة لتأمين دخل 
إضافــــي لهم وخلق فرص عمل جديدة من 

أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
لرئيــــس قســــم الترخيــــص والتســــجيل 
فــــي مفوضيــــة الحكومة لــــدى المصارف 
بمصرف ســــوريا المركزي راني ديب قوله 
إن ”القانــــون ســــيحدث نقلــــة نوعية في 
تطوير عمل مؤسســــات مصارف التمويل 

الأصغر“.

كما أضاف أن القانون سيدعم المراكز 
الماليــــة ويشــــجع إمكانية زيــــادة عددها 
بمختلــــف المحافظــــات لتحقيــــق أهدافها 
التنمويــــة والاجتماعيــــة وفق السياســــة 
العامــــة للدولــــة، مؤكدا أن هــــذا القانون 
يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد 
الــــذي تنضوي تحتــــه جميــــع المصارف 

المذكورة.

وبينّ ديــــب أن ”القانون منح إعفاءات 
التمويــــل  لمصــــارف  ضريبيــــة  وميــــزات 
الأصغر في إطار تشــــجيع إحداثها ودعم 
نشــــاطها وتحقيقها للأبعــــاد الاجتماعية 
المتوخــــاة مــــن خــــلال توظيــــف الأرباح، 
المتعلقــــة  الميــــزات  كــــون  إلــــى  إضافــــة 
بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا 
المتعاملون والمودعون في هذه المصارف“.

”القانـــون  أن  إلـــى  ديـــب  ولفـــت 
تضمـــن حظرا صريحا علـــى الجمعيات 
ممارســـة  مـــن  الخاصـــة  والمؤسســـات 
الأنشـــطة الخاصـــة بمصـــارف التمويل 
الأصغر والمتمثلة بتلقـــي الودائع ومنح 
القروض مـــع فرض المؤيدات المناســـبة 
من جزاءات وعقوبـــات على مخالفة هذا 

الحظر“.
وأشـــار إلـــى أن القانون فـــي الوقت 
ذاتـــه يدعم اســـتقطاب هـــذه الجمعيات 
خـــلال  مـــن  الخاصـــة  والمؤسســـات 
تقـــديم طلـــب ترخيص لإحـــداث مصرف 
للتمويـــل الأصغـــر إلـــى مجلـــس النقد 
والتســـليف لدعم قيامها بنشاط مرخص 
تحـــت مظلـــة رقابـــة المصـــرف المركزي 
حســـب والتســـليف  النقـــد  ومجلـــس 

الأصول.
رفـــع  القانـــون  أن  ديـــب  وأوضـــح 
الحـــد الأدنى لرأســـمال مصرف التمويل 
الأصغـــر إلـــى 5 مليـــارات ليرة وســـمح 
لـــه بتكوين مركـــز قطع في حـــال وجود 
اكتتابـــات برأس المـــال بالقطع الأجنبي 
لدعم رأســـمال المصرف من دون السماح 
باســـتخدام القطع الأجنبي في أنشطتها 
التشـــغيلية بمـــا يتوافـــق مـــع طبيعـــة 
عملها والشـــرائح المستهدفة، إضافة إلى 
الإعفـــاءات الضريبيـــة التي من شـــأنها 
تقويـــة المركز المالي للمصرف ولاســـيما 

خلال سنوات التأسيس.
ولفـــت إلـــى أنـــه تم حظر مســـاهمة 
هـــذا  تأســـيس  فـــي  العامـــة  الجهـــات 
إلـــى  اســـتنادا  المصـــارف  مـــن  النـــوع 
المبـــررات المتعلقـــة بكون المســـاهمة في 
الشـــركات ليســـت من طبيعة نشاط هذه 

الجهات.
ويجمع خبـــراء علـــى أن العام 2020 
كان صعبا على العالم بشـــكل عام، ولكن 
في ســـوريا، هذا البلد الـــذي يعاني من 
حـــرب طويلة الأمـــد، كانـــت الصعوبات 
أكثـــر وضوحا على المســـتويين الصحي 

والاقتصادي.
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